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ــود بالتو -١ ـــيأن المقص ــي: ص ــام ف الفقه ــوازل بالأحك ــائع والن ــة الوق تحلي
 لية. صـيعية المكتسبة من أدلتها التفشـرال

ــه،  -٢ أن المقصــود بتصــفية التركــات: تخلــيص مــا يتركــه الإنســان بعــد موت
وط اللازمـة للقيـام شــروإيصاله لمستحقه، والمصفي هـو: كـل مـن تـوافرت فيـه ال
 .  بتخليص ما يتركه الإنسان بعد موته، من إيصاله لمستحقه

أن الحقوق المتعلّقة بالتركة أربعة على الترتيب كـما عنـد الجمهـور، وهـي:  -٣
 تجهيز الميت، قضاء ديونه، تنفيذ وصاياه، قسمة تركته.

من حيـث هـي مصـطلح  "ةصـيالو"في الفقه الإسلامي، و "صـيالو"أن  -٤
ـــ: شـــر ــطلح "مصــفي التركــات"عي، هــي الوصــف المناســب والمطــابق ل ، ومص

دة، أبرزها: "كاتتصفية التر"  ، وذلك من أوجه متعدّ

ف بعد الموت، والتصفية: صـرة: الأمر بالتصـيمن حيث التعريف، فإن الو -أ
تخليص مـا يتركـه الإنسـان بعـد موتـه، وإيصـاله لمسـتحقه، وكلاهمـا منصـبان عـلى 

 الحقوق المتعلّقة بالتركة. 

غـير واجـب، وع شـرة والتصفية مصـيوعية فكلٌّ من الوشـرمن حيث الم -ب
والمصفي يلزم في حقه إذا التزمهـا؛  صـيولا متعين من حيث الأصل، وكلٌّ من الو

 فلا يصح عزلهما لأنفسهما إلاَّ بإذن من عينهما. 

ا مـن  -ج من حيث طريقة الاختيار، فكلٌّ منهما يتم اختياره بأحد طريقتين: إمَّ
ا من القا  .ضـيصاحب التركة، وإمَّ
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وط التـي لا يقـوم شـرلٌّ منها يشترط له جملة من الوط، فكشـرمن حيث ال -د
 وط. شـرعمله إلاَّ بتوافرها؛ باعتبارهما من الولايات التي تطلب لها أكمل ال

 أن نطاق سلطة مصفي التركات لا يخلو من حالين:  -٥

ا للمــورث؛ فهنــا يكــون نطــاق ســلطته بحســب صـــيًّ أن يكــون المصــفي و -أ
ا.صـيو ا وخصوصً  ة المورث عمومً

 ا للمورث؛ فهنا لا يخرج عن حالين: صـيًّ ألا يكون المصفي و -ب

أن تكون التصفية فردية، فغالبًا تكون سـلطته محـدودة، وتخضـع سـلطته لمـا  -
 تضمنه الحكم القضائي حين تعيينه. 

أن تكون التصفية جماعية، فتكـون سـلطته عامـة، ويتبـع في ذلـك إجـراءات  -
 ا. التصفية الجماعية المقررة نظامً 
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الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على نبينـا محمـد وآلـه وصـحبه 
ا بعد:   أجمعين، أمَّ

لِّ الـنعم وأعظمهـا نعمـة الإسـلام، الـذي أكرمنـا االله تعـالى بـه؛ إذ  فإن من أَجَ
ا  خاتم الأنبياء، فأكمل االله تعالى لنا بـه النعمـة، وأتـم لنـا بـه  بعث به نبينا محمدً

T S R Q P O N M L K (المنــة، قــال تعــالى: 
VU(:يعة الإسـلام مـا شــر، فأكمل االله لنا الدين، وأتم علينا النعمـة بخلـود ]٣[المائدة

بقيت الدنيا، وجعلها سبحانه صالحة لكل زمـان ومكـان، شـاملة لكـل مـا يحتاجـه 
لثبات أحكامها، ورسـوخ قواعـدها، فـما تنــزل بالنـاس نازلـة إلاَّ اجتهـد الإنسان؛ 

 يعة للوصول إلى حكمها استنباطًا، وتخريجًا. شـرفقهاء ال

وحين نظمت الجمعية العلمية القضائية السعودية ملتقـى (قسـمة التركـات)، 
عزمـت ة المتعلّقـة بالقضـاء، صــرومن أهدافه المهمة: دراسة النوازل والقضايا المعا

ف الفقهــي لمصــفي التركــات، صـــيعــلى المشــاركة في الملتقــى ببحــث بعنــوان: (التو
 وطرق اختياره، ونطاق سلطاته).

;Unue’\;Ï÷“çŸ;

، فـإن  حيث إن مصفي التركات مصـطلح حـادث لم يتطـرق لـه الفقهـاء قـديماً
 جيب بإذن االله عن التساؤلات التالية: سـيهذا البحث 

 ف الفقهي للمصفي؟صـيلمصفي؟ وما هو التوما المقصود بالتصفية، وا -١

 كيف يتم اختيار المصفي؟ وما الآلية المتبعة في تعيينه؟ -٢
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 ما حدود سلطة المصفي؟ وما هو نطاقها؟ -٣

;Unue’\;ÏË⁄·^;

دة، أبرزها:   من وجوه متعدّ

كونه أحد الركائز المهمة لقسمة التركات، من جهة احتياج جهات مختلفـة  -١
ا لا ينفـك عنـه أحـد؛ لنهايـة الحيـاة إليه داخـل  الجهـاز العـدلي وخارجـه؛ إذ هـو ممّـ

 بالموت، ثم قسمة التركة.

ف الفقهــي للمصــفي مــن آثــار مهمــة: إجرائيــة صـــيمــا يترتــب عــلى التو -٢
 وموضوعية، في الحقوق، والصلاحيات، ونطاق السلطة، وغيرها.

يسـتلزم التغذيـة  حداثة استعمال هذا المصطلح في النظام السعودي، وهذا -٣
 العلمية المشبعة حوله؛ لإثراء الجهات القضائية والتنظيمية بما يفي للتطلعات.

Unue’\;Ã\Å·^;

 يهدف البحث إلى تحقيق ما يلي:

ـــفية)، و(المصـــفي)، والوصـــول إلى  -١ ـــان المقصـــود بمصـــطلح (التص بي
 ف الفقهي الملائم للمصفي.صـيالتو

 عيينه المعتبرة.إيضاح طرق اختيار المصفي، وآلية ت -٢

 تحديد نطاق سلطة المصفي.  -٣

;;U„h\Ô\ÖpbÂ;Gnue’\;r‚fiŸ;

ســلكت في إعــداد البحــث المــنهج الاســتقرائي التحلــيلي المقــارن، واتبعــت في 
 إعداده الإجراءات والقواعد العلمية المعتمدة. 
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;Unue’\;Ï�|;

ن خطة البحث من: مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة.   تتكوّ

المقدمـــة عـــلى: مشـــكلة البحـــث، وأهميتـــه، وأهدافـــه، ومنهجـــه، وتشـــتمل 
 وإجراءاته، وخطته.

ا التمهيد، فيشتمل على:   وأمَّ

 التعريف بمفردات العنوان.  -

 الحقوق المتعلّقة بالتركة.  -

ل: التوصـيف الفقهي لمصفي التركات، وطرق اختياره.  المبحث الأوَّ

 المبحث الثاني: نطاق سلطات مصفي التركات.

 وتشمل الخاتمة على أبرز نتائج البحث.

 وأتبعت ذلك بقائمة المصادر والمراجع. 
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‡\Êfi¬’\;k\ÄÖ ±;ÀÁÖ¬i’\;Uÿ�Â¯\;f÷�∏\U;

 :فصـيالمسألة الأولى: تعريف التو

ـف، والثلاثـي منـه: وصـف، التوصـيف:  يصـف مصدر للفعل الربـاعي وصَّ
ا ، ووصـف )٢(ءشــيفـالواو، والصـاد، والفـاء: أصـل واحـد هـو تحليـة ال .)١(وصفً

: حلاَّه، واستوصفه الشـيال ا وصفةً  .)٣(ء: سأله أن يصف لهشـيء وصفً

 :المسألة الثانية: تعريف الفقه

ــه مــن بــاب تعــب الفقــه: قِ دة، )٤( مصــدر للثلاثــي فَ ، ويطلــق عــلى معــانٍ متعــدّ
 .)٧(، والفطنة)٦(ءشـيعلى العلم بال ، ويطلق)٥(أشهرها: الفهم

عية العمليـة المكتسـب مـن أدلتهـا شــرالعلم بالأحكام الوفي الاصطلاح هو: 
 .)٨(ليةصـيالتف

                                           
 ).  ٩/٣٥٦انظر: لسان العرب ( )١(
 ). ٦/١١٥انظر: مقاييس اللغة ( )٢(
 ). ٢/٣٣٨)، أساس البلاغة (٨/٣٨٣)، المحكم لابن سـيده (٩/٣٥٦انظر: لسان العرب ( )٣(
 ). ١/٢٦٠)، المخصص لابن سـيده (٢/٤٧٩انظر: المصباح المنير ( )٤(
 ). ٢٤٢:ص()، مختار الصحاح ١٣/٥٢٢انظر: لسان العرب ( )٥(
 ). ٤/١٢٨)، المحكم (٥/٢٦٣)، تهذيب اللغة (٣/٣٧٠انظر: العين للخليل بن أحمد ( )٦(
 ). ٣٦/٤٥٦انظر: تاج العروس ( )٧(
 ). ١٦٨:ص(انظر: التعريفات للجرجاني  )٨(
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 :المسألة الثالثة: تعريف التوصـيف الفقهي باعتبار التركيب الإضافي

م يتبــينّ تعريــف التو  ــا، فهــو: تحليــة صـــيمــن خــلال مــا تقــدّ ف الفقهــي مركبً
 لية. صـيعية المكتسبة من أدلتها التفشـروالنوازل بالأحكام الالوقائع 

 :المسألة الأولى: تعريف التصفية

ا، وتصـفية :التصفية وً ـفُ ، وصُ ، والصـاد، )١(مصدر للثلاثي صفا، يصفو صفاءً
، ومنـه: )٢(والفاء، والحرف المعتل أصل واحـد يـدل عـلى خلـوص مـن كـل شـوب

ء إذا شـــي، واستصــفيت ال)٣(ء: خالصــهشـــيالصــفاءُ ضــد الكــدر، وصــفوة ال
 .)٥(، واستصفى ماله إذا أخذه كله)٤(استخلصته

 :المسألة الثانية: تعريف التركات

جمــع تركــة، والتــاء، والــراء، والكــاف: الــترك، وهــو التخليــة عــن  التركــات:
، وهــي الــتراث )٨(اســم للمــتروك والتركــة:، )٧(ء: خــلاهشـــي، وتــرك ال)٦(ءشـــيال

 .)٩(المتروك عن الميت

                                           
 ). ١٤/٤٦٢انظر: لسان العرب ( )١(
 ). ٣/٢٩٢انظر: مقاييس اللغة ( )٢(
 ). ١٣٠٣:ص()، القاموس المحيط ٦/٢٤٠١انظر: الصحاح ( )٣(
 ). ١٤/٤٦٣انظر: لسان العرب ( )٤(
 ). ٦/٢٤٠١انظر: المصدر السابق، الصحاح ( )٥(
 ). ١/٣٤٥انظر: مقاييس اللغة ( )٦(
 ). ٤٦:ص(انظر: مختار الصحاح  )٧(
 ).  ٤/١٥انظر: الفائق للزمخشـري ( )٨(
 ). ٣٧٠:ص(انظر: المطلع على أبواب المقنع  )٩(
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 .)١(ما يتركه الميت خاليًا عن تعلّق حق الغير بعينه وفي الاصطلاح:

 :المسألة الثالثة: تعريف تصفية التركات باعتبار التركيب الإضافي

ا لم يذكره الفقهاء  ، -رحمهم االله-لمّا كان مصطلح (التصفية) و(المصفي) حادثً
فت تصفية  رّ ة تعريفـات معافقد عُ ة، صــرالتركات باعتبـار التركيـب الإضـافي بعـدّ

حقـوق المتـوفى والتزاماتـه، وأداء الحقـوق  صـرمنها: مجموع الأعمال التي غايتها ح
 .)٢(لهم، والورثة صـىالمتعلّقة بالتركة لأصحابها من الدائنين، والمو

ــا بأنهــا: ح وق إلى حقــوق المتــوفى والتزاماتــه، وتأديــة الحقــ صـــروعرفــت أيضً
 .)٣(أصحابها

؛ فقـد اكتفـت أغلـب صــروحيث إن مصطلح (التصفية) مصطلح قانوني معا
القـوانين العربيـة بـذكر أنـواع التصـفية، ومراحلهـا، وأحكامهـا دون ذكـر تعريــف 

 .)٥(، والقانون المدني الأردني)٤(يصـرالتصفية، كما في القانون المدني الم

دي بمصـطلح (المصـفي) كـما في المـادة عية السـعوشــروعبرَّ نظام المرافعات ال
)، المتضمنة أن تحدد لـوائح النظـام الضـوابط والإجـراءات المتعلّقـة بقسـمة ٢١٨(

الأموال المشتركة التي تدخل في اختصـاص المحـاكم بـما في ذلـك قسـمة التركـات، 
 وإجراءات تعيين المصفي... إلخ. 

 إليـه في المـادة شــيربحسب ما أ )٦(وقد صدرت لائحة قسمة الأموال المشتركة
                                           

 ). ٦/٢٢٩انظر: تبيين الحقائق ( )١(
 ).٣:ص(انظر: تصفية التركة وقسمتها للرافعي  )٢(
 ). ٣١٦:ص(انظر: نظام الملكية، لمصطفى الجمال  )٣(
 ). ٩١٧ -٨٧٥انظر: المواد ( )٤(
 ). ١١٢٤ -١٠٨٧انظر: المواد ( )٥(
، وبلـــغ للجهـــات بـــالتعميم القضـــائي رقـــم )هــــ١٩/٥/١٤٣٩في  ١٦١٠وذلـــك بقـــرار وزيـــر العـــدل رقـــم ( )٦(

 . )هـ٢١/٥/١٤٣٩في  ٧١٨٧/ت/١٣(
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ا دون ذكـر تعريـف للمصـفي، كـما في المـادة الأولى مـن اللائحـة وهـي  المذكورة آنفً
 خاصة بالتعريفات. 

 ولعل ذلك يعود إلى الاكتفاء بذكر أحكامه الدالة على المقصود به. 

ولــذا فالمختــار عنــدي في تعريــف تصــفية التركــات، أنهــا: تخلــيص مــا يتركــه 
 وإيصاله لمستحقه. الإنسان بعد موته، 

وط اللازمـة للقيـام بتخلـيص مـا يتركـه شــروالمصفي: كل من توافرت فيـه ال
 الإنسان بعد موته، وإيصاله لمستحقه.

ا بين المدلول اللغوي، والقانوني.   وذلك جمعً

Ï—2’]d;ÏŒ�÷¬i∏\;–ÊŒ¢\;UÈ›]m’\;f÷�∏\U;

م أن التركة ما يتركـه الميـت خاليًـا عـن تعلّـق حـق الغـير بـه، وأن المصـفي  تقدّ
للتركــة يقــوم عــلى تخلــيص التركــة عــماَّ يشــوبها مــن الحقــوق والالتزامــات، حتــى 
ــدَّ حينئــذٍ مــن بيــان الحقــوق المتعلّقــة  ر هــذا؛ فلابُ يوصــلها إلى مســتحقها، وإذا تقــرّ

 يلي: بالتركة؛ لأنها محل عمل المصفي، وهي كما 

إلى أن  )٣(، والحنابلـة)٢(، والشـافعية)١(ذهب جمهور أهـل العلـم مـن الحنفيـة -
 الحقوق المتعلّقة بالتركة أربعة على الترتيب: 

وما بقـي  -٤تنفيذ وصايا الميت.  -٣قضاء ديون الميت.  -٢تجهيز الميت.  -١
 يقسم للورثة. 

                                           
 ).١٣٨ -٢٩/١٣٦)، المبسوط (١/٤٩٤)، ملتقى الأبحر (٨/٥٥٦انظر: البحر الرائق ( )١(
)، جواهر العقود ٨٦)، التذكرة لابن الملقن (ص:١٨٠)، منهاج الطالبين (ص:١٥١انظر: التنبيه للشـيرازي (ص: )٢(

 ). ٣٣٧(ص:
 ). ٨٢ -٣/٨١)، الإقناع (٦١١انظر: الهداية لأبي الخطاب (ص: )٣(
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 خمسة: إلى أنها  )٢(، وجمهور المالكية)١(وذهب بعض الحنفية -

 الميراث.-٥الوصايا. -٤الدين المطلق. -٣الدين المتعلّق بعين. -٢تجهيز الميت. -١

والخلاف في هذا لفظي لا ثمـرة لـه عنـد العمـل لـد الفـريقين، وقصـار مـا فيـه 
تقسـيم الديون إلى قسمين: متعلّق بعـين؛ كـالرهن، ومطلـق، والجمهـور لا يختلفـون مـع 

م من هـذه الحقـوق والمـؤخر منهـا  الفريق الآخر في هذا، وإن كان لهم تفصـيلات في المقدّ
ِلُّ بلفظية الخلاف وصورتيه فمؤداه واحد.  ليس هذا مقام ذكرها، إلاَّ أن ذلك لا يخُ

اق هذا الخلاف هي: ثمرة الخلاف في انتقال سـيولكن الثمرة المؤثرة المرتبطة ب
بعـد تخليصـها مـن الـديون  ة؟ أمشـرالتركة إلى الورثة، هل هو معتبر بعد الموت مبا

، )٣(بهصــيفه في نصـروالحقوق؛ لأنه ينبني على القول بالانتقال: ملكية الوارث، وت
ولـذا فـإن ثمـرة ذكـر الحقـوق ف الفقهي للمصـفي؛ صـيوهذه ثمرة مهمة عند التو

 المتعلّقة بالتركة وغايته في هذا السـياق بيان أمرين:

ل: ــا مــن  الأوَّ أن عمـل مصــفي التركـة يكــون عــلى تلـك الحقــوق كلهـا انطلاقً
تعريف التصفية السـابق ذكـره؛ فهـو يقـوم عـلى تخلـيص مـا يتركـه الميـت مـن هـذه 

 الحقوق حتى يصل لمستحقه. 

وإن كان هو المقصود والمتبادر عند ذكر  -وهو حق الورثة-أن الميراث الثاني: 
بإيصــال حــق كــل وارث إلاَّ بعــد اســتيفاء  تصــفية التركــات؛ فإنــه لا يمكــن إتمامــه

الحقوق قبله، وهي: تجهيز الميت، وقضاء ديونه، وتنفيذ وصاياه؛ فتحقق بـذلك أن 
 .  )٤(التصفية تقوم على عمل المصفي على تلك الحقوق كلها

                                           
 ). ٦/٧٥٨انظر: الدر المختار للحصكفي ( )١(
 ). ٤/٤٥٧)، الشـرح الكبير للدردير (٨/١٩٧يل للخرشـي ()، شـرح مختصـر خل٦/٤٠٦انظر: مواهب الجليل ( )٢(
 ). ٦٥انظر: أحكام التركات والمواريث لمحمد أبو زهرة (ص: )٣(
 ). ٤٥انظر: تصفية التركة للباحثتين: نجيمة ونسـيمة (ص: )٤(
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م أن (التصفية) و(المصـفي) مصـطل حان حادثـان لم يوجـدا لـد الفقهـاء تقدّ
، ولذا فإن المنهج العلمي لتكييف النـوازل وتو ا فقهيًّـا سـليماً صــيفها توصــيقديماً فً

ا، ذلـك أن جميـع المسـائل التـي تحـدث في  هو تصورها، وذلك بفهمها فهماً صـحيحً
صــت شـــيكــل وقــت يجــب أن تتصــور قبــل كــل  ء، فــإذا عرفــت حقيقتهــا، وشخِّ

ا بذاتها، ومقدماتها، ونتائجهـا، طُبِّقـت عـلى صفاتها، وتصوره ا تامًّ ا الإنسان تصورً
يعة تحــل جميــع المشــكلات والنــوازل؛ شـــرع وأصــوله الكليــة، والشـــرنصــوص ال

 .)١(عيةشـر من جميع النواحي والجوانب الواقعية والصـيريطة أن ينظر البشـر

ولا يتمكن المفتي، ولا الحاكم من الفتو والحكـم " :ولذا قال ابن القيم 
بـالحق إلاَّ بنــوعين مــن الفهـم: أحــدهما: فهــم الواقــع والفقـه فيــه، واســتنباط علــم 
، والنــوع  حقيقــة مــا وقــع بــالقرائن، والأمــارات، والعلامــات حتــى يحــيط بــه علــماً

به، أو عـلى الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم االله الذي حكم به في كتا
 .)٢("في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر لسان رسوله 

ـدَّ أن صـيفإن التوصل إلى تو وعليه: ف فقهي صحيح للمصفي والتصـفية لابُ
ــدودها، و ــة ح ــك بمعرف ــي، وذل ــما ه ــا ك ــة حقيقته ــن معرف ــق م ـــرينطل ائطها، ش

الإســلامي، ) في الفقــه صـــيوأحكامهــا، وآثارهــا، وعنــد التأمــل وجــدت أن (الو
عي، هــي الوصــف المناســب والمطــابق شـــرة) مــن حيــث هــي مصــطلح صـــيو(الو

                                           
 ) بتصـرف. ١٩١ -١٩٠انظر: الفتاو السعدية (ص: )١(
 ).١/٦٩انظر: إعلام الموقعين ( )٢(
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 ف فيما يلي:صـيلـ(مصفي التركات)، و(تصفية التركات)، وبيان وجه هذا التو

Êh;„pÂ;Uÿ�Â¯\;f÷�∏\ËzêÂ;È ë∏\;À�ËzêÀÁÖ¬i’\;nËt;flŸ;]U;

ـا الو م تعريف (المصـفي)، و(التصـفية)، وأمَّ غـة مصـدر ، فهـو في اللصــيتقدّ
صىَّ  ء شــي، والواو، والصاد، والحرف المعتـل: أصـل يـدل عـلى وصـل )١(للفعل وَ

ـــيب ـــي، وو)٢(ءش ــلتهشـــيت الص ـــي، والو)٣(ء: وص ــى المصــدر، ص ة اســم في معن
 صـي، والو)٥(، على وزن فعيل بمعنى مفعول)٤(صـيمصدر الو سـروالوصاية بالك

ة، وهـي في الاصـطلاح: تمليـك صــي، وهو أحد أركان الو)٦(له أو إليه صـىهو المو
 .)٧(مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، عينًا كان أو منفعة

 .)٨(وير بعض أهل العلم أن الوصـية، والتوصـية، والإيصاء كلها بمعنى واحد

ق بينها فقد اعتبر الإيصاء أخصّ من الو ا من فرّ ء شــية، فهو: طلـب صـيوأمَّ
 .)٩(من غيره ليفعله بعد مماته

ل فــإن تعريــف الحنابلــة أقــرب التعريفــات؛ لشــموله  ــا عــلى الاعتبــار الأوَّ وأمَّ
 .  )١٠(ف بعد الموتصـرالمصطلحات الثلاثة؛ حيث يعرفونها بأنها: الأمر بالت

                                           
 ). ١٦٩: طلبة الطلبة (ص:انظر )١(
 ).٦/١١٦انظر: مقاييس اللغة ( )٢(
 ). ٢/٦٦٢)، المصباح المنير (١٢/١٨٧)، تهذيب اللغة (١/٢٤١انظر: جمهرة اللغة ( )٣(
 ). ٧/١٧٧)، العين (٤٨٧انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص: )٤(
 ). ٢/٦٦٢انظر: المصباح المنير ( )٥(
 ).١١/٧١٨٣انظر: شمس العلوم ( )٦(
 ). ٦/٣٦٤)، مواهب الجليل (٣/٢٠٦انظر: تحفة الفقهاء ( )٧(
 ). ٨/٤٥٩انظر: البحر الرائق ( )٨(
 ). ٤/٦٦)، مغني المحتاج (٦/٦٤٧انظر: المصدر السابق، رد المحتار ( )٩(
 ). ٣/٤٧)، الإقناع (٥/٢٢٧)، المبدع شـرح المقنع (٦/٤١٤انظر: الشـرح الكبير ( )١٠(
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ة نجـد أن حـدودهما صـيوعند التأمل في التعريف الاصطلاحي للتصفية والو
 منصبان على محلٍّ واحد، ألا وهو: الحقوق المتعلّقة بالتركة. 

 فإن المصفي يقوم بتخليص ما يتركه الإنسان بعد موته، ثم يوصله إلى مستحقه. 
 وكذا الوصـي يتصـرف فيما خلفه الإنسان بعد موته بناءً على إذنه له قبل موته. 

 قارب. فمدلول التعريفين متحد، وعملهما مت
مــن تركتــه للصــلاة عليــه، ودفنــه، ثــم  صـــييعمــل عــلى تجهيــز المو صـــيفالو

ديونه من تركته، ثم يخرج وصاياه من تركته في الثلـث فأقـل، ثـم يقسـم مـا  ضـييق
 بقي على ورثته. 

وكذا المصفي يجرد كل الحقوق المتعلّقة بالتركة ابتداءً من تجهيز الميت، وانتهـاءً 
 .  بإيصال التركة للورثة

م أن معنـى التصـفية في اللغـة: التخلـيص، ومعناهـا بالتركيـب  ويؤكد مـا تقـدّ
م: تخليص ما يتركه الإنسـان بعـد موتـه، وإيصـاله لمسـتحقه، ومـن  الإضافي كما تقدّ
القواعد المقررة عند أهل العلم أن الحقيقة اللغوية باقيـة الدلالـة إلاَّ أن تـرد حقيقـة 

، وحيـث لا )١(عيةشــريـل حينئـذٍ عـلى الحقيقـة العية تنقلها لمعنـى آخـر، فالتعوشـر
ا معاشـرتوجد حقيقة  م من كونها مصطلحً  إلى صــيرا؛ فالمصــرً عية للتصفية كما تقدّ

 ة هو المتعين.صـيعي للوشـرالمعنى اللغوي المطابق في مؤداه الإضافي للمعنى ال

Êh;„pÂ;UÈ›]m’\;f÷�∏\ËzêÂ;È ë∏\;À�Ëzê∏\;nËt;flŸ;]ÖzçÏË¡ÂU;

 ة.صـيوعية الوشـرالكتاب، والسنة، والإجماع، والنظر الصحيح على م دلّ 

ا من الكتاب، فقولـه تعـالى:  ́ µ ¶ (أمَّ  ³ ² ± ° ̄  ®
À ¿ ¾ ½ ¼» º ¹ ̧(:وقولـه تعـالى بعـد ]١٨٠[البقرة ،

                                           
 ). ١/٤٨٩انظر: شـرح مختصـر الروضة للطوفي ( )١(
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R Q ( ، وقوله تعـالى:]١٢[النسـاء:)y x w v u t s(آيات المواريث: 
_ ̂  ] \ [ Z Y X W V U T S( :المائدة]١٠٦[  . 

ا من السنة فأحاديث كثيرة، منها:  وأمَّ

ما حـق امـرئ مسـلم لـه «قال:  أن رسول االله  حديث ابن عمر  -١
 .)١(»شـيء يوصـي فيه، يبيت ليلتين؛ إلاَّ ووصـيته مكتوبة عنده

في مرضـه وهـو  حـين زاره النبـي  حديث سعد بن أبي وقـاص  -٢
، قلـت: فالشـطر؟، »لا«بـمالي كلـه؟، قـال:  صـيأوبمكة، قال: قلت: يا رسول االله 

 .)٢(»الثلث والثلث كثير«، قلت: الثلث؟، قال: »لا«قال: 

ا الإجماع،  .)٣(ةصـيوعية الوشـرفقد انعقد على م وأمَّ

ا النظر الصحيح، والحكمة الت ة؛ فإنه لمـا كـان المـوت حـتماً صـييعية للوشـروأمَّ
، وربــما  تــرك الإنســان وراءه مــا يرغــب إتمامــه، أو عــلى بنــي آدم، وهــو يــأتي فجــأةً

ة، صــيرعايته، والمحافظة عليه، أو إيصاله لمستحقه؛ فقـد أذن الشـارع الحكـيم بالو
ب بها، مع أنها من جنس الوكالة التي تنقطع بالموت، لكنهـا  عت اسـتثناءً شــرورغّ

امن هذا الأصل؛ لفعل الصحابة   .)٤(؛ فصار ذلك إجماعً

 لتصفية بالوصـية من حيث الحكم الشـرعي له نظران: ومن هنا فإن إلحاق ا

ل:  ة من حيث الأصل، وعدم وجوبهـا، صـيوعية الوشـرمن جهة مالنظـر الأوَّ
 . ا فيستثنى من الأصل، فلا يأثم الإنسان إذا لم يوصِ  إلاَّ لما تعلّق بالذمة وجوبً

                                           
 ). ١٦٢٧)، ومسلم في صحيحه برقم (٢٧٣٨أخرجه البخاري في صحيحه برقم ( )١(
 .)١٦٢٨)، ومسلم في صحيحه برقم (٢٧٤٢أخرجه البخاري في صحيحه برقم ( )٢(
 ). ١٦٣)، مراتب الإجماع لابن حزم (ص:٧٧انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: )٣(
 ). ٥/٢٢٨)، المبدع لابن مفلح (٢/٢٦٧)، الكافي لابن قدامة (٤/١١٦انظر: مغني المحتاج ( )٤(
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ا واجبًـا  أمـام الورثـة، بـل وكذا التصفية في القوانين المدنية المعاصـرة ليست خيـارً
ا في التركات الكبـيرة  هي عمل إجرائي يسهل إيصال الحقوق إلى مستحقيها، خصوصً

 .)١(التي تستلزم إجراءات التصفية الجماعية، كما هي تسمية أغلب القوانين العربية

من جهة لزومها على من التزمها؛ فقد قرر الفقهاء أن الوصــي إذا قبـل  النظر الثاني:
بالوصـية وقت حياة الموصـي؛ فإنه يجب عليه التزامها، ولا يسـوغ لـه عـزل نفسـه وتـرك 

 .)٢(الوصـية إلاَّ بمواجهة الموصـي؛ لما فيه من التغرير به، وضـياع أمواله، وحقوقه

؛ فـإن التصـفية لازمـة في حقـه إذا دخـل بهـا، وكذلك الحال بالنسبة للمصـفي
) من لائحة قسمة الأموال المشـتركة لـزوم التصـفية ٢٦، ٢٥وقد ناقشت المادتان (

ة أوجه، هي:  بالنسبة للمصفي من عدّ

أن المصفي ممنوع من تـرك التصـفية مـن تلقـاء نفسـه دون موافقـة الـدائرة  -١
 القضائية. 

إذن الدائرة فإنه يضـمن مـا ترتـب عـلى  أن المصفي إذا ترك التصفية بدون -٢
 ار على الأموال محل التصفية. ضـرتركه للتصفية من أ

أن اللــزوم مســتمر في حــق المصــفي تجــاه التصــفية إلاَّ في حــال الوفــاة، أو  -٣
 الاستقالة مع قبولها من الدائرة. 

ومية في حق المصفي؛ فقد أعطت المادة ( ا لِلُّزُ شـار ) مـن اللائحـة الم٢٤وتأكيدً
إليها سـلطة تقديريـة للـدائرة بـإلزام المصـفي بإحضـار كفيـل غـارم ملـئ أو ضـمان 

ار الناشئة عن تفريطه ضـرفي بما يتناسب مع حجم التركة؛ تأمينًا لتعويض الأصـرم

                                           
 وما بعدها).  ٩/١٢٥انظر: الوسـيط للسنهوري ( )١(
)، مواهـــب الجليـــل ٧/١٦٨)، الـــذخيرة للقـــرافي (٦/٢٠٦)، تبيـــين الحقـــائق (٣/٢١٧انظـــر: تحفـــة الفقهـــاء ( )٢(

 ). ٤/٥٣٠)، مطالب أولي النهى (٢/٢٩٣)، الكافي لابن قدامة (٦/٤٠٣(
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أو تعديه، ولا شـك أن مـن صـور التفـريط تركـه للتصـفية بـلا إذن بنـاءً عـلى عـدم 
 لزومها في حقه. 

) التـي نظمـت ٨٧٧ي في المـادة (صــرقانون المـدني الموهذا هو ما نص عليه ال
رفض تولي مهمة التصفية، وحكم التنحي عنها بعد توليها، وكذلك عـزل المصـفي 

 إذا كانت هناك أسباب مبررة، ممّا يدل على لزوم التصفية في حق المصفي. 

ل  ي في موضـوع انتهـاء مهمـة المصـفي، صــراح القانون المدني المشـرّ وقد فصَّ
 .)١(حوا انحصار ذلك بأحد ثلاثة أمور، هي: التنحي، الموت، العزلووضَّ 

ة صــيوبناءً عليه، ومن خلال النظرين المتقدمين؛ نجد تطابق التصـفية مـع الو
 من حيث حكم الأصل في كل منهما، ومن حيث لزومها لمن دخل بها. 

ا يتعلّـق بـالإرادة المنفـردة مـن المصـفيســيوالذي يتصـل ب هـو:  اق اللـزوم ممّـ
التنحي، فإن المصفي لما كان في حكـم الوكيـل؛ فـإن لـه أن يتنحـى عنهـا؛ لأنهـا مـن 
العقود الجائزة لا اللازمـة، لكـن لمّـا كانـت التصـفية والوكالـة بـأجر فقـد منـع مـن 

ر الذي لحق به مـن جـراء التنـازل في ضـرالتنحي إلاَّ بإلزامه بتعويض الموكل عن ال
على المصفي إذا أراد أن يتنحـى عـن التصـفية أن  وقت غير مناسب، ولذا فإنه يجب

ـت عليـه المـادة ( ) مـن ذات النظـام ٧١٧/١يبلغ المحكمة التي عينته، وهذا مـا نصّ
على أي وجه كـان انتهـاء الوكالـة، يجـب عـلى الوكيـل أن يصـل بـالأعمال "من أنه: 

 .  )٢("التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف

  

                                           
 ). ٩/١٤١انظر: الوسـيط للسنهوري ( )١(
 ). ١٤١، ٩/١٣٤انظر: المصدر السابق ( )٢(
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) طريقـة اختيـار وتعيـين ٢٢، ٢١ناقشت لائحة الأموال المشتركة في المادتين (
 ت ذلك في طريقين، هما:صـرالمصفي؛ حيث ح

ا، فيجب على الدائرة القضائية أن تقـر هـذا التعيـين صـيًّ أن يعين المورث و -١
ا. شـرالإيصاء به في حدود ما يملك المورث   عً

 أن تختار الدائرة القضائية مصفيًّا، وهذا لا يخلو من أمرين:  -٢

 وط. شـرالميت مصفيًّا إذا انطبقت عليه ال صـيأن تقيم الدائرة و -أ

ــتحكم  -ب ــر ف ــار مصــفٍّ أو أكث ــا عــلى اختي أن يتفــق أصــحاب الشــأن جميعً
ئرة اختيـار مصـفٍّ مـرخص، فـإن الدائرة بإقامته مصفيًّا، فإذا لم يتفقـوا تولـت الـدا

ر ذلك اختارت الدائرة من تراه.   تعذّ

ـت  وهذان الطريقان مطابقان من حيث الجملة لما عليه القانون المصـري، فقد نصّ
إذا عين المورث وصـيًّا للتركة وجب أن يقر القاضـي هـذا  -١") على أنه: ٨٧٨المادة (

، كـما "عـلى المصـفي مـن أحكـام ويسـري عـلى وصــي التركـة مـا يســري -٢التعيين، 
ت المادة ( إذا لم يعـين المـورث وصــيًّا لتركتـه وطلـب أحـد ذوي ") عـلى أنـه: ٨٧٦نصّ

الشأن تعيين مصفٍّ لها؛ عينت المحكمة إذا رأت موجبًا لذلك، مـن تجمـع الورثـة عـلى 
 .  "اختياره، فإن لم تجمع الورثة على أحد؛ تولى القاضـي اختيار المصفي

لُّ  القوانين العربية على تعيين المصفي بأحد الطـريقين المـذكورين،  ودرجت جُ
في كلا الطريقين، سـواء عينـه المـورث،  "اصـيًّ و"إلاَّ أن القانون المدني الأردني سماه 

ا له؛ حتى لا يختلط بالمصفي في القضايا التجاريةضـيأو عينه القا  .)١(، وذلك تمييزً
                                           

 ).١٥٨يقاتها، أحمد عوض (ص:انظر: دعاو التركة وتطب )١(
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ا الفقهـاء رحمهـم االله، حيـث إن اختيـار وهذان الطريقان هما بعينهما قد قررهمـ
 :  )١(في طريقتين صـرعندهم ينح صـيالو

 ."المختار صـيالو"، أو "الميت صـيو"أن يختاره المورث، ويسمى:  -١

 .  "ضـيالقا صـيو"، أو "الحاكم صـيو"أن يختاره الحاكم، ويسمى:  -٢

ا الطريقة الأولى، فصورتها: أن يعهـد صـاحب التركـة قبـل موتـه إلى مـن  - أمَّ
يقــوم عــلى شــؤونه كلهــا، أو بعضــها؛ كقضــاء ديونــه، وقســمة تركتــه عــلى ورثتــه، 

 ورعاية صغاره، وتربيتهم، والمحافظة على أموالهم. 

ا الطريقة الثانية، فصورتها: أن يعين القا -  ا يقـوم عـلى شـؤونصــيًّ و ضـيوأمَّ
ـا أن يكـون ابتـداءً بـأن يمـوت الميـت ولـيس لـه  الميت، أو بعضها، وهذا التعيـين إمَّ

ـا أن يقـوم بوصـيو ، ويعـين ضــيالميـت مـانع مـن الموانـع؛ فيعزلـه القا صــي، وإمَّ
ا آخـر صــيًّ و ضــيالميت؛ فيعـين القا صـيا مكانه، أو أن يعجز، أو يضعف وصـيًّ و

 معه.

م يتبينّ وجه  ا؛ حيـث إن طريقتـي صــيًّ ف المصـفي وصــيتوومن خلال ما تقدّ
ــي ذكرهــا  ــة هــي ذاتهــا الت ــوانين العربي ــار المصــفي في النظــام الســعودي والق اختي

ت الأنظمة والقوانين سالفة الذكر عـلى الو بعينـه في معـرض  صــيالفقهاء، بل نصّ
 ا. صـيًّ ف المصفي وصـيذكر طريقة اختيار المصفي، ممّا يدل على صحة تو

؛ فـإن هـذا غـير صــيمصفي أحكام وإجـراءات تختلـف عـن الوولئن كان لل
 ف من جهة الاختيار والتعيين فحسب. صـياق التوسـيمؤثر؛ إذ المقام في 

                                           
)، مواهــب ٢/١٠٣٢)، الكـافي لابــن عبـد الـبر (٤٤٨ -٢/٤٤٧)، درر الحكـام (٢١٨انظـر: تحفـة الفقهــاء (ص: )١(

)، الهدايــة لأبي الخطــاب ١٣٣)، الإقنــاع للــماوردي (ص:٤/١٢٧)، الأم للشــافعي (٣٩٠، ٦/٣٨٨الجليــل (
 ). ٢/٢٩٢)، الكافي لابن قدامة (٣٤٧(ص:
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ا في دقــة تو اق الاختيــار ســـيا في صـــيًّ ف المصــفي وصـــيوأزيــد الأمــر إيضــاحً
م:   والتعيين، بذكر حكمين مهمين هما كالآثار لما تقدّ

أن الأنظمة والقوانين المذكورة ناقشـت عـدم قابليـة المصـفي للعـزل إلاَّ عنـد  -١
) السـلطة التقديريـة ٢٧وجود مبرر، فقد منحـت لائحـة الأمـوال المشـتركة في المـادة (

للدائرة بأن تحكم بعزل المصفي، وإقامة غيره متى وجدت أسـباب تسـوغ ذلـك، وهـو 
لمـدني المصــري، إلاَّ أنهـا زادت أن طلـب ) من القـانون ا٨٧٧/٢ذات مضمون المادة (

 ذلك يمكن أن يكون من النيابة العامة، أو من أحد ذوي الشأن؛ كالورثة، والدائنين.

، حيـث قـالوا: لـيس للقا ره الفقهـاء قـديماً أن يعـزل  ضــيوهذا الحكم قـد قـرّ
 .  )١(عن الوصاية إلاَّ إذا قام به مانع صـيالو

ضـع الضـمانات والأحكـام اللازمـة؛ لحمايـة أن النظام السعودي اعتنى بو -٢
التركات من التعدي عليها، أو التفريط في حفظها، وذلك متوجه لمن يعمل عليها؛ 

دة، أبرزها:   وهو: المصفي، وبيانه من وجوهٍ متعدّ

ــادة ( -أ ــما في الم ــتركة ك ــوال المش ــة الأم ــلطةً ٢١أن لائح ــدائرة س ــت ال ) أعط
مصفٍّ على الأموال المشتركة؛ كالتركات، وذلـك  تقديريةً بأن تحكم بإقامة أكثر من

في حال اتفاق ذوي الشأن، فإن لم يتفقوا تولّت الدائرة اختيار مصفٍّ مـرخص؛ لمـا 
 وط المطلوبة.شـريتحلى به من اكتمال ال

ــادة ( -ب ــت الم ــيم ٢٢ونصّ ــدائرة أن تق ــلى أن لل ــذكورة ع ــة الم ــن اللائح ) م
ولها أن تضـم إليـه مصـفيًّا آخـر، فهاتـان  وط،شـرط انطباق الشـرمصفيًّا ب صـيالو

المادتان وغيرها تعطي دلالة على أن القضـاء لا يمـنح الاسـتقلال التـام للمصـفي، 

                                           
)، مسـائل ابـن رشـد ٦/٤٠٤)، مواهـب الجليـل (١٣/٥٠٧)، البناية شـرح الهداية (٣/٢١٨تحفة الفقهاء (انظر:  )١(

)٢/١٢٠٨ .( 
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مصـفيًّا، وقـد لا  صــيفليس للمصفي الولاية المطلقة عـلى التركـة؛ فقـد يكـون الو
وضـع التركـة إقامـة أكثـر مـن  ضــيوط، وكذا قد يقتشـريكون إذا لم تنطبق عليه ال

 مصفٍّ للقيام بما يجب على أكمل وجه، ويؤكد ذلك: 

) أعطت الدائرة سلطة تقديرية بإلزام المصفي إحضار كفيل ٢٤أن المادة ( -ج
في بما يتناسب مع حجم التركة، تأمينًا لمـا يتوقـع صـرغارم مليء، أو إحضار ضمان م

 ار، حمايةً للتركة. ضـرمن الأ

) انتقال ولاية التصفية بين المصفين، فمن لـوازم ذلـك ٢٥المادة (ونظمت  -د
اف الـدائرة، شـرأن يقع الاستلام والتسليم بواسطة محاسب قانوني مرخص له، وبإ

 حمايةً للتركة. 

، وإن كانـت )١(وهذه الأحكام والضمانات موجودة في غالب القوانين العربية
 تتباين في الشكل الإجرائي. 

ا جديدة، فأصـولها، وقواعـدها مبثوثـة في سـيوهي في ذات ال اق ليست أحكامً
قديماً بجميع ما يحفظ  -رحمهم االله-الفقه الإسلامي، والتي تدل على عناية الفقهاء 

ــلى  ــة ع ــرة الرقاب ــوا فك ــاء نظم ــه أن الفقه ــريط، وبيان ــدي، أو التف ــن التع ــة م الترك
لمـورث وللحـاكم ، وناقشوا موجباتها، ووضحوا أحكامها، فقد جعلوا لصـيالو

 شــرا معـه يباصـيًّ ، وأعماله، دون أن يكون وصـيفات الوصـرأن يعين من يراقب ت
ولايته عـلى الرقابـة فقـط، واختلفـت تسـميات  صـر، بل تقتصـيالو شـرمثل ما يبا

، )٢(صــيالفقهاء لمن يقوم بتلك المهمة الرقابية، فالحنفيـة يسـمونه: النـاظر عـلى الو

                                           
 ). ٨٨٩، ٨٨٥، ٨٨٢، ٨٨١كما في القانون المدني المصـري في المواد: ( )١(
عـلى مختصــر  )، الجـوهرة النـيرة٦/٢٠٨)، تبيـين الحقـائق (٥٠٢ -١٠/٥٠١انظر: الهدايـة مـع شــرحها العنايـة ( )٢(

 ). ٧٠٣ -٦/٧٠٢)، رد المحتار (٨/٥٢٤)، البحر الرائق (٢/٢٩١القدوري (
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 .)٣(ف، ويسميه الحنابلة: الأمينشـر: الم)٢(والشافعية، )١(ويسميه المالكية

ف، أو الأمـين هـو ضـمان المحافظـة عـلى شـروموجب تعيين هذا الناظر، أو الم
بها؛ كالتركة، وأمـوال اليتـامى ونحـو ذلـك؛ لأن جمهـور الفقهـاء  صـىالحقوق المو

، أو عجز عن أداء ما وجب عليه بالو صـييمنعون عزل الو ويـرون ة، صـيإذا قصرَّ
والورثــة، ويكمــل نظــر  صـــيف، أو أمــين يرعــى حــق الموشـــرتعيــين نــاظر، أو م

، ويسدده، وهذا ممّا لم أقف فيه على خلاف بينهم؛ لأنه يثبت في الاسـتدامة صـيالو
 ما لا يثبت في الابتداء. 

م من عدم قابلية الو ر ما تقدّ للعـزل إلاَّ عنـد قيـام موجبـه، وكـذا  صــيإذا تقرّ
؛ فــإن مقصــود هــذين الحكمــين وأثرهمــا هــو مــا صـــينــاظر عــلى الوجــواز تعيــين 

تضمنته أحكـام الأنظمـة المـذكورة في صـدر هـذا المطلـب؛ لأننـا قررنـا أولاً اتفـاق 
كون ســي، فمـؤد ذلـك حينئـذٍ صــيالفقه والنظام على طريقة تعيين المصفي والو

ا، ولـئن كـان  النظـام السـعودي محل اتفاق وتأكيد وهو الحكمان اللـذان بينتهـا آخـرً
افية عـلى الـبعض الآخـر شــروغيره على أنه ليس لبعض المصفين سلطة رقابية، أو إ

اق الذي أوردته إنما هو لبيان مقاصد النظام وغاياته في تعيين أكثـر مـن سـيإلاَّ أن ال
، وأن ذلك من باب الضمانات التي تحمي التركة، والمال المو ـا  صـىمصفٍّ به عمومً

أو التفريط بما يجب من القيام لها، وهذا متسق مـع مـا ذكـره الفقهـاء من العبث بها، 

                                           
)، مسـائل ابـن رشـد ٤/٤٥٣)، حاشــية الدسـوقي (٨/٥٦٦)، التاج والإكليـل (٦/٣٩٧انظر: مواهب الجليل ( )١(

)١/٢٢٢ .( 
 -٧/٩٤اشــية الشــرواني ()، تحفـة المحتـاج مـع ح٧٣، ٣/٧١)، أسـنى المطالـب (٨/٣٣٦انظر: الحاوي الكبير ( )٢(

 ). ٦/١٠٨)، نهاية المحتاج (٩٥
ــي ( )٣( ــر: المغن ــافي (٦/٢٤٦انظ ــير (٢٩١ -٢/٢٩٠)، الك ـــرح الكب ــة ٦/٥٨٤)، الش ــن تيمي ــد اب ــرر للمج )، المح

)، ٥/٣٠٨)، المبـدع (٤/٤٠٩)، شـرح الزركشــي عـلى الخرقـي (٧/١٠)، الفروع وتصحيح الفروع (١/٣٩٢(
 ). ٥٣١ -٤/٥٣٠الب أولي النهى ()، مط٤/٣٩٦كشاف القناع (
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به بـما في  صـى؛ إذ غاية ذلك ومقصوده حماية المال الموصـيمن إقامة الناظر على الو
 .صـيذلك تركه الميت المو

Êh;„pÂ;U√d\Ö’\;f÷�∏\ËzêÂ;È ë∏\;À�Ëzê’\;nËt;flŸ;]ÖzçºÂU;

م في المطلب الثالث ذكر وجه تو ا مـن حيـث طريقـة صــيًّ ف المصفي وصـيتقدّ
، بـل  اختياره، وحيث إن اختيار المصفي وتعيينه لا يمكن أن يكون تشهيًا ولا تحكماً

ف المصـفي صـيوط اللازمة، ولذا سأبينّ في هذا المطلب وجه توشـريكون بتوافر ال
 عند اختياره وتعيينه.  صـيا من حيث ما يشترط كل من المصفي والوصـيًّ و

 شــيرا المصفي، فلم أجد فيما وقفت عليه من القوانين المدنية العربيـة مـا يُ أمَّ  -
ة شــر، سـو بعـض الإشـارات غـير المباشــروط تعيين المصفي بشـكلٍ مباشـرإلى 

لبعض الاشتراطات الشـكلية، مثـل: أن يكـون اختيـار المصـفي بعـد إجمـاع الورثـة 
فلـيس أجنبيًّـا عـنهم غـير  عليه، وكذا كون المصـفي قـدر المسـتطاع مـن بـين الورثـة

 ي.صـر) من القانون المدني الم٨٧٦وارث، وهذا ما تضمنته المادة (

وط المصفي يمكن أن تستفاد من أسباب عزلـه؛ لأن شـروعند التأمل نجد أن 
ــت المــادة (شـــرالعــزل يكــون عنــد اخــتلال ال ) مــن ٨٧٧وط أو بعضــها، فقــد نصّ

ا إذا طلـب إليـه أحـد ذوي الشـأن،  ضـيللقا"ي على أن: صـرالقانون المدني الم أيضً
أو النيابة العامة، أو دون طلب؛ عزل المصـفي، واسـتبدال غـيره بـه، متـى وجـدت 

ر عزل المصـفي، فمنهـا: شـر، وقد ناقش ال"أسباب تبرر ذلك اح الأسباب التي تبرّ
 .)١(هصـيرعدم كفايته لإدارة التركة وتصفيتها، أو عدم أمانته، أو إهماله وتق

ــا  التــي بيّنــت أحكــام  )٢(النظــام الســعودي فــإن لائحــة الأمــوال المشــتركةوأمَّ

                                           
 ).٩/١٤٢انظر: الوسـيط للسنهوري ( )١(
 ) من نظام المرافعات الشـرعية. ٢٤٠، ٢١٨بناءً على المادتين ( )هـ١٩/٥/١٤٣٩في  ١٦١٠الصادرة بقرار وزير العدل رقم ( )٢(
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ـل ل وط المصـفي، ولكنهـا أشـارت إلى شــرالمصفي والتصفية لم تتطرق بشكل مفصّ
طًا شـكليًّا، أو شــروط في جانب المصفي، سواء ما كـان منهـا شـرورة اكتمال الضـر

ــادة ( ــمنت الم ــد تض ــار ٢١موضــوعيًّا، فق ) أن ذوي الشــأن إذا لم يتفقــوا عــلى اختي
ــيص  ــارة إلى أن الترخ ــذا إش ــا، وفي ه ــفيًّا مرخصً ــار مص ــدائرة تخت ــإن ال ؛ ف ــفٍّ مص

) أن للـدائرة أن تقـيم ٢٢وط اختيـاره، وتضـمنت المـادة (شـرط من شـرللمصفي 
ا يـدل عـلى وجـوب تـوافر شــرعليـه ال مصفيًّا للتركـة إن انطبقـت صـيالو وط، ممّـ

ــه: ٤٨وط في المصــفي، ولــذا جــاء في المــادة (شـــرال ) مــن اللائحــة المــذكورة مــا نصّ
د أحكـام الترخـيص " تصدر وزارة العدل الترخيص للمصـفين، وفـق قواعـد تحـدّ

، ومنطـوق "اف عليهم، وتصنيفهم، ووضع قوائم لترتيب اختيـارهمشـرلهم، والإ
وط الواجــب توافرهــا في المصــفي شــكلاً أو شـــرمهــا يــدل عــلى أن الالمــادة ومفهو

ا  ا لقـرب عهـد صـدور اللائحـة المـذكورة سـيموضوعً صدر له تنظيم لاحق، ونظرً
 .)١(فلم يصدر عن الوزارة أي جديد بشأن ذلك

وعلى كل حال، فيمكن القول بأن النظام بتحديـده طريقتـي اختيـار المصـفي، 
ا أن تكون اختي ا من المورث، أو من القاوأنها إمَّ ـا مـن ضـيارً ، فيستفاد من ذلـك أنهّ

عية التي يختار لها من توافرت وكملـت فيـه الصـفات اللازمـة شـرجملة الولايات ال
لمّا كان ذا ولاية عامة؛ فإن له أن يُنيب غيره فيما لا  ضـيلتولي تلك الولاية، فإن القا

نائب ما يشترط في المنيب من حيـث ه بنفسه، فيشترط حينئذٍ في الشـريستطيع أن يبا
وصـحة  صــيلمّـا تكلّمـوا عـن اختيـار الو -رحمهم االله-الجملة، ولذا نجد الفقهاء 

دة، منها: ما هو محـل اتفـاق، شـرفاته، اشترطوا لذلك صـرتوليته، ونفاذ ت وطًا متعدّ
 .)٢(ومنها ما هو محل اختلاف

                                           
 هـ. ٢٠/٦/١٤٣٩وذلك وقت إعداد هذا البحث بتاريخ  )١(
 =)، الفتاو الهندية ٨/٥٢٣)، البحر الرائق (٤٤٨ -٢/٤٤٧)، درر الحكام (٢٠٧ -٦/٢٠٦انظر: تبيين الحقائق ( )٢(
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ا الشـروط المتفق عليها، فهي: الإسـلام، والتمييـز، وقدرتـه عـلى القيـام بـما  أمَّ
 فيه.  صـيأو

ا الشــروط المختلـف فيهـا، فهـي: الحريـة، والعدالـة، والأمانـة، والبلـوغ،  وأمَّ
 ف، وألا توجد عداوة بينه وبين من ولي عليه.صـروالاهتداء إلى الت

م، وللموازنة بين ما ذكـره الفقهـاء مـن الشــروط المتفـق  عليهـا وبناءً على ما تقدّ
والمختلف فيها، وبين ما تم استنتاجه ممّا عليه النظام السعودي، فإن ما ذكـره الفقهـاء 
ـا اشـتراط الإسـلام؛ فلكـون التصـفية  ا لشــروط المصـفي، أمَّ ا ضــروريًّ يعتبر تأسـيسً
ولاية، ونيابة عن الحاكم فيشترط لها الأهلية الشـرعية الكاملـة، ولا تتحقـق الأهليـة 

ا التمييز؛ فـلأن عمـل المصـفي هـو القيـام عـلى التركـة، أو عـلى مـا بدون إسلام، وأ مَّ
ــق النظــر فيهــا مــن غــير  أوصـــي عليــه في الأمــوال، والأعيــان، والحقــوق، ولا يتحقّ
ــا القــدرة عــلى القيــام بــما أوصـــي فيــه، فهــذه غايــة مقصــودة في تصــفية  ــز، وأمَّ المميّ

 م للتركة بما يجب حق القيام.التركات، فلا يمكن اختيار مصفٍّ لا يقدر على القيا

؛ يشـترط في المصـفي مـن صــيوبهذا نسـتطيع أن نقـول: إن مـا يشـترط في الو
ا مــن حيــث صـــيًّ ف المصــفي وصـــيحيــث الجملــة، وإذا تحقــق هــذا؛ تبــينّ وجــه تو

 وط. شـرال

                                           
=

 
)، ٨/٥٥٦)، التـاج والإكليـل (٤٠٥)، مجمع الضـمانات (ص:٤/١٢١)، غمز عيون البصائر (١٣٨ -٦/١٣٧(

)، ٩/٥٨٠مـنح الجليـل ()، ٤٥٣ -٤/٤٥٢)، الشـرح الكبير مـع حاشــية الدسـوقي (٢/١٣٥الفواكه الدواني (
)، الغـرر ٦٨ -٣/٦٧)، أسـنى المطالـب (١٢٧ -٤/١٢٦)، الأم (٢/٣٦٩حاشـية العدوي على كفاية الطالـب (

)، ٣/١٧٨)، حاشــيتا قليـوبي وعمـيرة (٢/٣٩٨)، الإقناع للشـربيني (٤/١١٧)، مغني المحتاج (٤/٧٤البهية (
)، ٧/٢٨٥)، الإنصـاف للمـرداوي (٧/٤٨٦ع ()، الفروع وتصـحيح الفـرو٢٤٥ -٦/٢٤٤المغني لابن قدامة (

 ). ٤/٥٣١مطالب أولي النهى (



 

 التوصـيف الفقهي لمصفي التركات وطُرق اختياره 
 ونطاق سلطاته

 
 

 ١٨٣ 
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م بيان المراد بتصفية التركات، والتو ف الفقهـي للمصـفي، وطـرق صــيلما تقدّ
م أن مـن  اختياره، فسأبينّ في هـذا المبحـث نطـاق سـلطات المصـفي؛ ذلـك أنـه تقـدّ

ـا أن يعـين المـورث و ا وقانونًا أن طريقة اختيار المصـفي تكـون إمَّ ا؛ صــيًّ المتقرر فقهً
ا أن لا يحدد و ا، أو صــيًّ و ضــيا؛ فيقـيم القاصــيًّ فيجب على المحكمة إمضاؤه، وإمَّ

 ات اللازمة للتركة، وبيان ذلك كما يلي: ضـيا بحسب المقتمصفيًّ 

Â;‡]—;\Çb;Ï—2’\;È ëŸ;Ï�÷à;–]�›;Uÿ�Â¯\;f÷�∏\�ËzêoÑÊ⁄÷’;]U;

م أنه يجـب عـلى صـيا، وقبل بذلك الوصـيًّ إذا كان المورث قد عينّ و ؛ فقد تقدّ
بـه المـورث،  صــىة، وحينئذٍ تكون سلطته بحسب ما أوصـيالدائرة أن تقر هذه الو

 .)١(ة كالوكالة من حيث العموم والخصوص بلا خلاف عند الفقهاءصـيوالو

ا الو حينئذ تكـون عـلى جميـع الحقـوق  صـية العامة فإن نطاق سلطة الوصـيأمَّ
م ذكرها في التمهيد.   المتعلّقة بالتركة المتقدّ

ا الو ء لـه فيـه؛ كقضـا صــية الخاصة فـإن نطـاق سـلطته يخـتص بـما أوصـيوأمَّ
، وهذا مـا جـرت عليـه لائحـة قسـمة الأمـوال المشـتركة؛ كـما في المـادة  الديون مثلاً

المورث في حدود ما يملك المـورث  صـي) المتضمنة أن الدائرة القضائية تقر و٢٢(

                                           
)، البيـان والتحصــيل ٥/٦٩)، الاختيار للموصلي (٢/٨١٥)، النتف في الفتاو (٧/٣٩٤انظر: بدائع الصنائع ( )١(

ـــذخيرة (٨/١٦٧( ـــل (٧/١٦٣)، ال ـــاج والإكلي ـــير (٧/١٧٤)، الت ـــاج ٦/٤٩٨)، الحـــاوي الكب )، تحفـــة المحت
)، المبــدع ٥/٢١٠)، الشـــرح الكبــير (٥/٧٢)، المغنــي لابــن قدامــة (١٠٧ -٦/١٠٦)، نهايــة المحتــاج (٧/٨٩(
)٤/٣٣٠٩ .( 
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ا؛ ففي هذا تحديـد لسـلطة الوشـرالإيصاء به  ا، فـإذا شــربـه  صــىفـيما يو صــيعً عً
اه إلى غــيره لم تصـح الو ــا عـن نطــاق ة، وصـصـــيتعـدّ ار مــا خـرج عــن ذلـك خارجً

 فه فيه، ولا ينفذ.صـرسلطته؛ فلا ولاية له عليه، وحينئذٍ لا يصح ت

Â;oÑÊ∏\;Ø¬Á;%;\Çb;Ï—2’\;È ëŸ;Ï�÷à;–]�›;UÈ›]m’\;f÷�∏\�Ëzê]U;

ل أن تعيين المصفي م في المبحث الأوَّ ـا الطريـق  تقدّ لا يخـرج عـن طـريقين، فأمَّ
ل وهو أن يكون المورث قد عينّ و ـا الطريـق صـيًّ الأوَّ ا؛ فقد تبينّ نطاق سلطته، وأمَّ

د و ا؛ فـإن الـدائرة القضـائية تختـار مصـفيًّا، ولبيـان صــيًّ الثاني فإن المورث إذا لم يحدّ
 فإن التصفية حينئذٍ لا تخلو من أمرين:نطاق سلطته؛ 

، وهــذا هــو الأصــل في تصــفية التركــات، وهــو  أن تكــون -أ التصــفية فرديــةً
، وقـد بيّنـت الأنظمـة المدنيـة سـلطة المصـفي في التصـفية )١(الطريق المعتاد المـألوف

ة أحكام، منها:   الفردية من خلال عدّ

ـت عليـه المـادة ( -١ ) مـن لائحـة قسـمة الأمـوال المشـتركة مـن أن ٢١ما نصّ
ائي ما للمصفي مـن حقـوق وسـلطة، فيكـون نطـاق يبينّ في الحكم القض ضـيالقا

ا من الصلاحية الممنوحة له من القا  في حكمه. ضـيسلطته حينئذٍ مستمدً

ع كثير من القوانين المدنيـة في بيـان سـلطات المصـفي في التصـفية  -٢ ولم تتوسّ
الفرديـة؛ لكــون طبيعــة التصـفية الفرديــة تعطــي الحـق لكــل ذي حــق في التركــة أن 

ــتق م مس ــدّ ــق يتق ــه وف ــتيفاء حق ــة لاس ــة والتنفيذي ــراءات التحفظي ــب الإج لاً بطل
دة  .)٢(إجراءات محدّ

 

                                           
 ).٩/١٠٩انظر: الوسـيط للسنهوري ( )١(
 انظر: المصدر السابق. )٢(
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، وهـــي المقصـــودة عنـــد إطـــلاق (تصـــفية  -ب أن تكـــون التصـــفية جماعيـــةً
ي، صــرالتركات)، وهي طريقة مطولة بإجراءات معقـدة كـما في القـانون المـدني الم

، وأهـم )١(اختياريـة اسـتثنائية ولذا لا تتناسب إلاَّ مع التركات الكبيرة، فهي طريقة
خصائصها: أن المصفي في التصفية الجماعية هو الذي يمثّل التركة وحده، فلا يجوز 
للدائن اتخاذ أي إجراء إلاَّ في مواجهته، ولا يجـوز لأحـد مـنهم الحصـول عـلى حـق 

ف في صــراختصاص على العقارات الموجـودة في التركـة، ولا يجـوز للـوارث أن يت
قبل تصـفيتها، فترتفـع بـذلك يـد الـدائن والورثـة عـن التركـة، ويمتنـع  مال التركة

ـت عليـه المـواد ()٢(اتخاذ أي إجراءات فردية حتى تتم التصفية ، ٨٨٣، وهو مـا نصّ
 ي.صـر) من القانون المدني الم٨٨٥، ٨٨٤

وتتميّز حينئذٍ التصفية الجماعية عن الفردية بامتنـاع أي إجـراء عـلى التركـة إلاَّ 
) من لائحة ٣١هة المصفي، وعلى هذا ينص النظام السعودي كما في المادة (في مواج

لا يجوز من وقـت صـدور الحكـم بإقامـة "قسمة الأموال المشتركة التي قررت أنه: 
المصفي أن يتخذ الدائنون أي إجراء على المال المشترك، أو يسـتمروا في ذلـك إلاَّ في 

 .  "مواجهة المصفي

 والمصفي نلحظ أمرين، هما:  صـيي الووعند الموازنة بين سلطت

 أن كلاًّ من سلطتهما تنتهي إلى ما تعلّق بالتركة؛ فلا سلطة لهما على ما سواها. -١

يبـدأ إجـراءات عملـه في  صــيأن كلاًّ من سلطتهما متقاربـة إجرائيًّـا، فالو -٢
م ذكره في الحقوق المتعلّقة بالتركة حسـب الخـلاف صـيالو ة وفق الترتيب الذي تقدّ

الفقهي في تلك الحقوق، فيبدأ بحق المورث، ثم قضاء الديون، ثم تنفيـذ الوصـايا، 

                                           
 ). ١٢٦، ٩/١١١انظر: المصدر السابق ( )١(
 ). ٦/٢٠١( ) نقلاً عن المذكرة الإيضاحية٩/١٢٦انظر: المصدر السابق ( )٢(



 
 

 صـيف الفقهي لمصفي التركات وطُرق اختياره التو 
 ونطاق سلطاته

 

 ١٨٦ 
 

ا المصفي فإجراءات عمله في التصفية على أربع مراحل ،م التركةسـيثم تق  :  )١(وأمَّ

 ة. تعيين المصفي من قبل المحكمة المختص -

 جرد التركة بما لها وعليها.  -

 تسوية ديون التركة.  -

 تسليم أموال التركة للورثة خاليةً من الحقوق والديون. -

ت المادة ( ي ســري"ي عـلى أنـه: صــر) من القـانون المـدني الم٨٧٨/٢ولذا نصّ
 صــي، وعليـه: يكـون لو"ي عـلى المصـفي مـن أحكـامســرالتركة مـا ي صـيعلى و

كـما للمصـفي أن  صــيالتركة جميع سلطات المصـفي، وعليـه جميـع التزاماتـه، فللو
ا عـادلاً عـلى  يرفض تولي المهمة، أو أن يتنحى عنها بعد توليها، وله أن يطلـب أجـرً
قيامه بمهمته، وعليه جميـع واجبـات المصـفي مـن تسـلم أمـوال التركـة، وإدارتهـا، 

 ذلك تجهيز الميـت، والنفقـة عـلى مـا كـان واتخاذ جميع الاحتياطات المستعجلة بما في
يعوله الميت من الورثة، وجـرد التركـة بـما لهـا مـن حقـوق، ومـا عليهـا مـن ديـون، 
وتســوية ديــون التركــة، وتســليم أمــوال التركــة للورثــة خالصــة مــن الــديون وهــي 

 .)٢(مهاسـيشائعة، أو بعد تق

م في والمصـفي يؤكـد مـ صــيوهذا التقـارب الإجرائـي بـين سـلطتي الو ا تقـدّ
ل من أوجه تو رة عنـد أهـل صـيًّ ف المصفي وصـيالمبحث الأوَّ ا، ومن القواعد المقـرّ

 .  )٣(ء أُعطي حكمهشـيالعلم: أن ما قارب ال

                                           
 وما بعدها). ٩/١٢٧انظر: الوسـيط للسنهوري ( )١(
 ). ٩/١٣١انظر: المصدر السابق ( )٢(
 ). ٣/١٤٤)، المنثور للزركشـي (١/١٧٠انظر: الأشباه والنظائر للسبكي ( )٣(
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 ه وعونه، وفيما يلي أبرز النتائج: سـيرفي ختام البحث أحمد االله تعالى على تي

ــود بالتو -١ ـــيأن المقص ــة ص ــي: تحلي ــام ف الفقه ــوازل بالأحك ــائع والن الوق
 لية. صـيعية المكتسبة من أدلتها التفشـرال

ــه،  -٢ أن المقصــود بتصــفية التركــات: تخلــيص مــا يتركــه الإنســان بعــد موت
وط اللازمـة للقيـام شــروإيصاله لمستحقه، والمصفي هـو: كـل مـن تـوافرت فيـه ال

 بتخليص ما يتركه الإنسان بعد موته، من إيصاله لمستحقه. 

أن الحقوق المتعلّقة بالتركة أربعة على الترتيب كـما عنـد الجمهـور، وهـي:  -٣
 تجهيز الميت، قضاء ديونه، تنفيذ وصاياه، قسمة تركته.

من حيـث هـي مصـطلح  "ةصـيالو"في الفقه الإسلامي، و "صـيالو"أن  -٤
ـــ: شـــر ــطلح "مصــفي التركــات"عي، هــي الوصــف المناســب والمطــابق ل ، ومص

دة، أبرزها:  ،"تصفية التركات"  وذلك من أوجه متعدّ

ف بعد الموت، والتصفية: صـرة: الأمر بالتصـيمن حيث التعريف، فإن الو -أ
تخليص مـا يتركـه الإنسـان بعـد موتـه، وإيصـاله لمسـتحقه، وكلاهمـا منصـبان عـلى 

 الحقوق المتعلّقة بالتركة. 

واجـب، وع غير شـرة والتصفية مصـيوعية، فكلٌّ من الوشـرمن حيث الم -ب
والمصفي يلزم في حقه إذا التزمهـا؛  صـيولا متعين من حيث الأصل، وكلٌّ من الو

 فلا يصح عزلهما لأنفسهما إلاَّ بإذن من عيّنهما. 

 



 
 

 التوصـيف الفقهي لمصفي التركات وطُرق اختياره  
 ونطاق سلطاته

 

 ١٨٨ 
 

ا مـن  -ج من حيث طريقة الاختيار، فكلٌّ منهما يتم اختياره بأحد طريقتين: إمَّ
ا من القا  .ضـيصاحب التركة، وإمَّ

وط التـي لا يقـوم شـرمنها يشترط له جملة من ال وط، فكلٌّ شـرمن حيث ال -د
 وط. شـرعمله إلاَّ بتوافرها؛ باعتبارهما من الولايات التي تطلب لها أكمل ال

 أن نطاق سلطة مصفي التركات لا يخلو من حالين:  -٥

ا للمــورث؛ فهنــا يكــون نطــاق ســلطته بحســب صـــيًّ أن يكــون المصــفي و -أ
ا.صـيو ا وخصوصً  ة المورث عمومً

 ا للمورث؛ فهنا لا يخرج عن حالين: صـيًّ ألا يكون المصفي و -ب

، فغالبًا تكون سـلطته محـدودة، وتخضـع سـلطته لمـا  - أن تكون التصفية فرديةً
 تضمنه الحكم القضائي حين تعيينه.

، فتكـون سـلطته عامـة، ويتبـع في ذلـك إجـراءات  - أن تكون التصفية جماعيةً
ا  .التصفية الجماعية المقررة نظامً
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 القرآن الكريم. 

هـ)، ٣١٩الإجماع، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت:   -١
والتوزيـع، الطبعـة: الأولى  شـر: دار المسلم للنشـرتحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، النا

 م.٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥

: دار الفكـر شــرالناخ محمد أبو زهـرة، شـيأحكام التركات والمواريث، لل  -٢
 القاهرة. -العربي 

الاختيار لتعليل المختار، لمجد الـدين أبي الفضـل عبـد االله بـن محمـود بـن   -٣
خ محمود أبـو دقيقـة، شـيهـ)، تعليق: ال٦٨٣مودود الموصلي البلدحي الحنفي (ت: 

م، (وصــورتها دار الكتــب ١٩٣٧ -هـــ ١٣٥٦: مطبعــة الحلبــي بالقــاهرة، شـــرالنا
 ببيروت وغيرها).العلمية 

ي شــرأساس البلاغة، لأبي القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد الزمخ  -٤
: دار الكتــب العلميــة شـــرهــ)، تحقيــق: محمــد باســل عيــون الســود، النا٥٣٨(ت: 

 م. ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩لبنان، الطبعة: الأولى،  -ببيروت 

ريـا بـن ح روض الطالب، لزين الدين أبي يحيـى زكشـرأسنى المطالب في   -٥
: دار الكتـــاب شــــرهــــ)، النا٩٢٦محمـــد بـــن زكريـــا الأنصـــاري الســـنيكي (ت: 

 الإسلامي.

الأشباه والنظائر، لتاج الدين عبد الوهاب بن تقـي الـدين السـبكي (ت:   -٦
 م. ١٩٩١ -هـ١٤١١: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى شـرهـ)، النا٧٧١



 
 

 ي التركات وطُرق اختياره التوصـيف الفقهي لمصف 
 ونطاق سلطاته

 

 ١٩٠ 
 

مـد بـن أبي بكـر بـن إعلام المـوقعين عـن رب العـالمين، لشـمس الـدين مح  -٧
هـ)، تحقيق: محمد عبد السلام إبـراهيم، ٧٥١أيوب بن سعد ابن قيم الجوزية (ت: 

 م. ١٩٩١ -هـ ١٤١١: دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة: الأولى، شـرالنا
الإقناع في الفقه الشافعي، لأبي الحسن علي بن محمد بن محمـد بـن حبيـب   -٨

 هـ)، بدون بيانات للطبعة.٤٥٠ي (ت: ي البغدادي، الشهير بالماوردصـرالب
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، لشمس الدين محمـد بـن أحمـد الخطيـب   -٩

ـــافعي (ت: شــــرال ـــات ٩٧٧بيني الش ـــوث والدراس ـــب البح ـــق: مكت  هــــ)، تحقي
ا: طبعة دار المعرفة ببيروت شـرالنا -  لبنان. -: دار الفكر ببيروت، وأيضً

إدريس بن العباس بن عـثمان بـن شـافع بـن الأم، لأبي عبد االله محمد بن  -١٠
: دار شــرهــ)، النا٢٠٤المكـي (ت:  شــيعبد المطلب بن عبـد منـاف المطلبـي القر

 م.١٩٩٠ -هـ ١٤١٠المعرفة ببيروت، 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخـلاف، لعـلاء الـدين أبي الحسـن عـلي بـن  -١١

هـ)، الناشــر: دار إحيـاء الـتراث ٨٨٥الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت:  سليمان المرداوي
ــع  ـــر والتوزي ــة والنش ــب للطباع ــالم الكت ــة دار ع ــا: طبع ــة، وأيضً ــة الثاني ــربي، الطبع الع

 م. ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦بالرياض، تحقيق: د. عبد االله بن عبد المحسن التركي، 
هيم بــن محمــد، البحــر الرائــق شـــرح كنــز الــدقائق، لــزين الــدين بــن إبــرا -١٢

ـــري (ت:  ــيم المص ــابن نج ــروف ب ــق، ٩٧٠المع ــر الرائ ــة البح ــره: تكمل ـــ)، وفي آخ  ه
هــ)، وبالحاشــية: ١١٣٨لمحمد بن حسـين بن علي الطوري الحنفي القادري (ت بعـد 

 منحة الخالق، لابن عابدين، الناشـر: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية.
ع، لعلاء الدين أبي بكر بـن مسـعود بـن ائشـربدائع الصنائع في ترتيب ال -١٣

: دار الكتب العلميـة، الطبعـة الثانيـة شـرهـ)، النا٥٨٧أحمد الكاساني الحنفي (ت: 
 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦
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بن  سـىح الهداية، لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد بن موشـرالبناية  -١٤
ــي (ت: ســـينأحمــد بــن ح ــابي العين ــة : دار الكتــب شـــرهـــ)، النا٨٥٥ الغيت العلمي

 م. ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ببيروت لبنان، الطبعة الأولى، 

ح والتوجيــه والتعليــل لمســائل المســتخرجة، شـــرل والصـــيالبيـان والتح -١٥
هـ)، حققه: د. محمد حجـي ٥٢٠لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت: 

لبنــان، الطبعــة الثانيــة،  -: دار الغــرب الإســلامي ببــيروت شـــروآخــرون، النا
 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

تاج العروس من جواهر القاموس، لأبي الفـيض محمـد بـن محمـد بـن عبـد  -١٦
 هـ)، الناشـر: دار الهداية. ١٢٠٥الرزاق الحسـيني، الملقب بمرتضـى الزبيدي (ت: 

خليل، لأبي عبـد االله محمـد بـن يوسـف بـن أبي  صـرالتاج والإكليل لمخت -١٧
: دار شـرهـ)، النا٨٩٧لكي (ت: القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، المواق الما

 م. ١٩٩٤-هـ١٤١٦الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

ح كنز الدقائق، لفخر الدين عثمان بن عـلي بـن محجـن شـرتبيين الحقائق  -١٨
ة الشــلبي، لشــهاب شـــيهـــ)، وبهامشــه: حا ٧٤٣البــارعي الزيلعــي الحنفــي (ت: 

 ١٠٢١س الشلبي (ت: الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يون
 هـ. ١٣١٣: المطبعة الكبر الأميرية ببولاق، القاهرة، الطبعة الأولى، شـرهـ)، النا

ــد  -١٩ ــن أبي أحم ــد ب ــن أحم ــد ب ــدين محم ــلاء ال ــر ع ــاء، لأبي بك ــة الفقه تحف
لبنـان،  -: دار الكتـب العلميـة ببـيروت شــرهــ)، النا٥٤٠السمرقندي (ت: نحو 

 م. ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الطبعة الثانية، 

ح المنهــاج، لأحمــد بــن محمــد بــن عــلي بــن حجــر شـــرتحفــة المحتــاج في  -٢٠
: شــرالهيتمي، روجعت وصححت على عـدة نسـخ بمعرفـة لجنـة مـن العلـماء، النا
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م، ١٩٨٣ -هــ ١٣٥٧لصـاحبها مصـطفى محمـد،  صـرالمكتبة التجارية الكبر بم
ـا: حاشــرة الإمام عبـد الحميـد الشـيوبهامشه: حا ة الإمـام شــيواني، وبهامشـه أيضً

 أحمد بن قاسم العبادي. 

اج الدين أبي حفص عمر بن سـرالتذكرة في الفقه الشافعي، لابن الملقن  -٢١
هــ)، تحقيـق: محمـد حسـن محمـد حسـن ٨٠٤ي (ت: صـرعلي بن أحمد الشافعي الم

هــ ١٤٢٧لبنـان، الطبعـة الأولى،  -ب العلمية، بيروت : دار الكتشـرإسماعيل، النا
 م.٢٠٠٦ -

تصفية التركة وقسمتها للمستشار بمحكمة الاسـتئناف بالـدار البيضـاء  -٢٢
 ). ٦٠الأستاذ محمد الرافعي، مجلة المحاكم المغربية، عدد (

تصفية التركة، دراسة مقارنة بين القوانين المغربيـة، مـذكرة لنيـل شـهادة  -٢٣
ــة  ــاكلي نجيم ــداد: ب ــامل، إع ــاص الش ــانون الخ ــص الق ــوق، تخص ــتر في الحق  الماس

 م. ٢٠١٦-٢٠١٥اف: إقروفة زبيدة، للسنة الجامعية: شـرمة، إسـيعدوان ن -

 يف الجرجـــاني شــــرالتعريفـــات، لعـــلي بـــن محمـــد بـــن عـــلي الـــزين ال -٢٤
: دار الكتـب شــراف الناشــرهـ)، ضبطه وصححه جماعة مـن العلـماء بإ٨١٦(ت: 

 م.١٩٨٣-هـ ١٤٠٣لبنان، الطبعة: الأولى-العلمية بيروت 

التنبيــه في الفقــه الشــافعي، لأبي إســحاق إبــراهيم بــن عــلي بــن يوســف   -٢٥
: شــر)، تحقيـق: عـماد الـدين أحمـد حيـدر، النا٤٧٦ازي، (ت:شـيرالفيروزآبادي ال

 هــ. ١٤٠٣لكتب، بيروت، عالم ا

ــروي  -٢٦ ــري اله ــن الأزه ــد ب ــن أحم ــد ب ــور محم ــة، لأبي منص ــذيب اللغ  ته
: دار إحيـاء الـتراث العـربي شــرهـ)، تحقيق: محمـد عـوض مرعـب، النا٣٧٠(ت: 

 م. ٢٠٠١ببيروت، الطبعة الأولى، 
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 ١٩٣ 
 

وســننه  مــن أمــور رســول االله  صـــرالجــامع المســند الصــحيح المخت -٢٧
وأيامه = صحيح البخـاري، لمحمـد بـن إسـماعيل أبـو عبـد االله البخـاري الجعفـي، 

: دار طـوق النجـاة (مصـورة عـن شــر، الناصــرالنا صــرتحقيق: محمد زهـير بـن نا
هــ، مـع ١٤٢٢السلطانية بإضافة ترقيم محمـد فـؤاد عبـد البـاقي)، الطبعـة الأولى، 

 ح وتعليق د. مصطفى ديب البغا.شـر

هـ)، ٣٢١للغة، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت: جمهرة ا -٢٨
: دار العلم للملايـين ببـيروت، الطبعـة الأولى، شـرتحقيق: رمزي منير بعلبكي، النا

 م.١٩٨٧

 جــواهر العقــود ومعــين القضــاة والمــوقعين والشــهود، لشــمس الــدين  -٢٩
هري الشـافعي (ت: محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق المنهاجي الأسـيوطي ثم القـا

هـ)، حققها وخرج أحاديثها: مسـعد عبـد الحميـد محمـد السـعدني، الناشــر: دار ٨٨٠
 م. ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧لبنان، الطبعة الأولى،  -الكتب العلمية ببيروت 

الجوهرة النيرة، لأبي بكر بن علي بـن محمـد الحـدادي العبـادي الزبيـدي  -٣٠
 هـ. ١٣٢٢الخيرية، الطبعة الأولى،  : المطبعةشـرهـ)، النا٨٠٠اليمني الحنفي (ت: 

ح كفاية الطالب الرباني، لأبي الحسـن عـلي بـن شـرة العدوي على شـيحا -٣١
خ محمـد شــيهـ)، تحقيق: يوسـف ال١١٨٩أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي (ت: 

 م. ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤: دار الفكر ببيروت، شـرالبقاعي، النا

هــ) وأحمـد  ١٠٦٩القليـوبي (ت تا قليوبي وعميرة، لأحمد سلامة شـيحا -٣٢
م، ١٩٩٥-هــ١٤١٥: دار الفكر ببـيروت، شـرهـ)، النا٩٥٧عميرة (ت  سـيالبرل

خ شــيح العلامة جلال الدين المحـلي عـلى منهـاج الطـالبين للشـرمطبوعة بهامش: 
 محيي الدين النووي. 
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المزني،  صـرح مختشـرالحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو  -٣٣
ــب البلأبي ا ــن حبي ــن محمــد ب ــن محمــد ب ي البغــدادي، الشــهير صـــرلحســن عــلي ب

خ عـادل أحمـد شـيال -خ علي محمد معوض شـيهـ)، تحقيق: ال٤٥٠بالماوردي (ت: 
ــود، النا ــد الموج ـــرعب ــيروت ش ــة بب ــب العلمي ــة الأولى،  -: دار الكت ــان، الطبع لبن

 م. ١٩٩٩-هـ ١٤١٩

)، ومعـه: ـهـ١٠٨٨:ح تنوير الأبصار للحصـفكي (تشـرالدر المختار  -٣٤
ة ابن عابدين، محمد أمـين بـن عمـر بـن شـيرد المحتار على الدر المختار، الشهير بحا

  : دار الفكــرشـــرهـــ)، النا١٢٥٢عبــد العزيــز عابــدين الدمشــقي الحنفــي (ت: 
 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢بيروت، الطبعة: الثانية، -

بن علي الشهير بملا  ح غرر الأحكام، لمحمد بن فرامرزشـردرر الحكام  -٣٥
 : دار إحياء الكتب العربية. شـرهـ)، النا٨٨٥و (ت: سـرخ -أو منلا أو المولى  -

عية والنظاميـة، إعـداد: أحمـد شـردعاو التركة وتطبيقاتها في المحاكم ال -٣٦
ــوراه، ســـراف: د. شـــرعبــد العزيــز جــبر عــوض، إ ي زيــد الكــيلاني، رســالة دكت

 م.٢٠٠٧الجامعة الأردنية 

الذخيرة، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بـن إدريـس بـن عبـد الـرحمن  -٣٧
هـ)، تحقيق: محمد حجي، سعيد أعـراب، محمـد ٦٨٤المالكي الشهير بالقرافي (ت: 

 م. ١٩٩٤: دار الغرب الإسلامي ببيروت، الطبعة الأولى، شـربو خبزة، النا

 الخرقي، لشمس الدين محمـد بـن عبـد االله صـرعلى مخت شـيح الزركشـر -٣٨
: دار العبيكـان، الطبعـة الأولى، شــرهـ)، النا٧٧٢ي الحنبلي (ت: صـرالم شـيالزرك

 م. ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣
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)، ـه١٢٠١خليل (ت: صـرخ أحمد الدردير على مختشـيح الكبير للشـرال -٣٩
ح الكبير، لمحمـد بـن أحمـد بـن عرفـة الدسـوقي شـرة الدسوقي على الشـيومعه حا

 : دار الفكر. شـرهـ)، النا١٢٣٠المالكي (ت: 

الروضة، لأبي الربيع نجم الدين سليمان بـن عبـد القـوي  صـرح مختشـر -٤٠
هـ)، تحقيق: د. عبد االله بن عبد المحسن ٧١٦ي (ت: صـرصـربن الكريم الطوفي ال

 م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، شـرالتركي، النا

 شـيبن عبد االله الخر، لأبي عبد االله محمد شـيخليل للخر صـرح مختشـر -٤١
 بيروت.  -: دار الفكر للطباعة شـرهـ)، النا١١٠١المالكي (المتوفى: 

شــمس العلــوم ودواء كــلام العــرب مــن الكلــوم، لنشــوان بــن ســعيد  -٤٢
مطهر بن  - بن عبد االله العمري سـينهـ)، تحقيق: د. ح٥٧٣الحميري اليمني (ت: 

 ببــيروت  صـــردار الفكــر المعا :شـــرد. يوســف محمــد عبــد االله، النا -عــلي الإريــاني 
 م. ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠سورية، الطبعة الأولى،  -لبنان، ودار الفكر بدمشق  -

طلبة الطلبة، لأبي حفص عمـر بـن محمـد بـن أحمـد بـن إسـماعيل، نجـم  -٤٣
: المطبعة العامرة، مكتبة المثنـى ببغـداد، تـاريخ شـرهـ) النا٥٣٧الدين النسفي (ت: 

 هـ.١٣١١: شـرالن

 ح الهدايــة، لمحمــد بــن محمــد بــن محمــود أكمــل الــدين رشـــالعنايــة  -٤٤
 خ جمـال الـدين الرومـي البـابرتي شــيخ شـمس الـدين ابـن الشــيأبو عبد االله ابـن ال

 : دار الفكر. شـرهـ)، النا٧٨٦(ت: 

العين، لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بـن عمـرو بـن تمـيم الفراهيـدي  -٤٥
المخزومــي، د. إبــراهيم الســامرائي، هـــ)، تحقيــق: د. مهــدي ١٧٠ي (ت: صـــرالب

 : دار ومكتبة الهلال. شـرالنا
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الغرر البهية في شـرح البهجة الوردية، لشـيخ الإسـلام أبي يحيـى زكريـا بـن  -٤٦
هـ)، الناشــر: المطبعـة الميمنيـة، ٩٢٦محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي (ت: 

 شـية العلامة الشـربيني. وبهامشه: حاشـية الإمام أحمد بن قاسم العبادي، وحا
ح الأشــباه والنظــائر، لشــهاب الــدين أبي شـــرغمــز عيــون البصــائر في  -٤٧

: شــرهــ)، النا١٠٩٨ني الحمـوي الحنفـي (ت: سـيالعباس أحمد بن محمد مكي الح
 م. ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

ــن  -٤٨ ــود ب ــار االله محم ــم ج ــر، لأبي القاس ــديث والأث ــب الح ــائق في غري  الف
محمـد أبـو  -هـ)، تحقيق: عـلي محمـد البجـاوي ٥٣٨ي (ت: شـرعمر بن أحمد الزمخ

 : دار المعرفة بلبنان، الطبعة الثانية. شـرالفضل إبراهيم، النا
 صــرخ عبـد الـرحمن الناشــيالفتاو السعدية، تأليف: العـالم المحقـق ال -٤٩

ــــره)، النا١٣٧٦لســـعدي (ت:ا ـــة الأولى ش ـــاض، الطبع ـــة المعـــارف، الري : مكتب
 م.١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢م، الطبعة الثانية ١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨
ــي،  -٥٠ ــدين البلخ ــام ال ــة نظ ــماء برئاس ــة عل ــدها: لجن ــة، أع ــاو الهندي الفت

 هـ. ١٣١٠: دار الفكر، الطبعة: الثانية، شـرالنا
محمد بن مفـرج، شـمس الـدين الفروع، لأبي عبد االله محمد بن مفلح بن  -٥١

هــ)، ومعـه: تصـحيح الفـروع، ٧٦٣الراميني ثم الصالحي الحنـبلي (ت:  سـيالمقد
 لعــلاء الــدين أبي الحســن عــلي بــن ســليمان المــرداوي الدمشــقي الصــالحي الحنــبلي 

: مؤسســة شـــرهـــ)، تحقيــق: د. عبــد االله بــن عبــد المحســن التركــي، النا٨٨٥(ت: 
 م. ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الرسالة، الطبعة: الأولى 

ــدين  -٥٢ ــد القــيرواني، لشــهاب ال ــن أبي زي  الفواكــه الــدواني عــلى رســالة اب
ــالكي (ت:  ــري الم ــراوي الأزه ــا النف ــن مهن ــالم اب ــن س ــيم ب ــانم أو غن ــن غ ــد ب أحم

 م. ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥: دار الفكر، شـرهـ)، النا١١٢٦
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 ١٩٧ 
 

٥٣- القاموس المحيط، لمجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبـاد 
اف: محمـد شــرهـ)، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإ٨١٧(ت: 

والتوزيـع ببـيروت  شــر: مؤسسة الرسالة للطباعـة والنشـر، الناسـينعيم العرقسو
 م. ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦لبنان، الطبعة الثامنة،  -

الكافي في فقه الإمام أحمد، لأبي محمد موفق الدين عبـد االله بـن أحمـد بـن  -٥٤
ثــم الدمشــقي الحنــبلي، الشــهير بــابن قدامــة  ســـيبــن قدامــة الجماعــيلي المقد محمــد

 هــ ١٤١٤: دار الكتـب العلميـة، الطبعـة الأولى، شــرهـ)، النا٦٢٠(ت:  سـيالمقد
 م. ١٩٩٤ -

الكافي في فقه أهل المدينة، لأبي عمـر يوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن  -٥٥
تحقيق: محمد محمد أحيـد ولـد  هـ)،٤٦٣عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت: 

ــاني، النا ــة، شـــرماديــك الموريت ــاض، الطبعــة الثاني ــة بالري ــة الريــاض الحديث : مكتب
 م.١٩٨٠-هـ ١٤٠٠

خ منصـور بـن يـونس بـن صـلاح شــيكشاف القناع عن متن الإقناع، لل -٥٦
ــوتي ــس البه ــن إدري ــن ب ــن حس ــدين اب ــبلي (ت:  ال ــة ١٠٥١الحن ــق: لجن ـــ)، تحقي ه

: وزارة العــدل بالمملكــة العربيــة الســعودية، شـــرمتخصصــة في وزارة العــدل، النا
 م، وأيضا: طبعة دار الكتب العلمية. ٢٠٠٧ - ـه١٤٢٨الطبعة الأولى، 

لسان العـرب، لابـن منظـور جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم الأنصـاري،  -٥٧
 هـ. ١٤١٤ة الثالثة، : دار صادر ببيروت، الطبعشـرالنا

ح المقنع، لبرهان الدين أبي إسحاق إبـراهيم بـن محمـد بـن شـرالمبدع في  -٥٨
 : دار الكتـب العلميـة ببـيروت شــرهــ)، النا٨٨٤عبد االله بن محمد ابن مفلح (ت: 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨لبنان، الطبعة الأولى،  -
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ــن أبي ســهل ال -٥٩   ســـيخسـرالمبســوط، لشــمس الأئمــة محمــد بــن أحمــد ب
 م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٤: دار المعرفة ببيروت، شـرهـ)، النا٤٨٣: (ت

ح ملتقـى الأبحـر، لإبـراهيم بـن محمـد بـن إبـراهيم شــرمجمع الأنهر في  -٦٠
 : دار إحياء التراث العربي. شـرهـ)، النا٩٥٦الحَلَبي الحنفي (ت: 

ـــي  -٦١ ـــد البغـــدادي الحنف ـــن محم ـــانم ب ـــد غ  مجمـــع الضـــمانات، لأبي محم
 : دار الكتاب الإسلامي. شـرهـ)، النا١٠٣٠(ت: 

المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لمجد الدين أبي البركـات  -٦٢
هــ) الناشــر: ٦٥٢عبد السلام بن عبد االله بن الخضـر بن محمد ابن تيمية الحـراني (ت: 

 م. ١٩٨٤-هـ ١٤٠٤مكتبة المعارف بالرياض، الطبعة الثانية، 

ده ســـيلحســن عــلي بــن إســماعيل بــن المحكــم والمحــيط الأعظــم، لأبي ا -٦٣
: دار الكتـب العلميـة شـرهـ)، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، النا٤٥٨(ت:  سـيالمر

 م. ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ببيروت، الطبعة الأولى، 

مختار الصحاح، لـزين الـدين أبي عبـد االله محمـد بـن أبي بكـر بـن عبـد القـادر  -٦٤
هـ)، تحقيق: يوسف الشـيخ محمـد، الناشــر: المكتبـة العصــرية ٦٦٦الحنفي الرازي (ت: 

 م. ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠صـيدا، الطبعة الخامسة،  -الدار النموذجية ببيروت  -

ـــن  -٦٥ ـــماعيل ب ـــن إس ـــلي ب ـــن ع ـــص، لأبي الحس ــــيالمخص ــــيلمرده اس   س
: دار إحيـاء الـتراث العـربي شــرهـ)، تحقيق: خليل إبـراهيم جفـال، النا٤٥٨(ت: 

 م.١٩٩٦ -هـ١٤١٧ببيروت، الطبعة الأولى، 

 .المذكرة الإيضاحية -٦٦
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ــد  -٦٧ ــادات، لأبي محم ــاملات والاعتق ــادات والمع ــاع في العب ــب الإجم  مرات
هــ)، ٤٥٦القرطبـي الظـاهري (ت:  ســيعلي بن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الأندل

 : دار الكتب العلمية ببيروت.شـرالنا
مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)، أبو الوليد محمـد بـن أحمـد بـن رشـد  -٦٨

: دار الجيـل، شــرهـ)، تحقيق: محمد الحبيـب التجكـاني، النا٥٢٠القرطبي (المتوفى: 
 م. ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤دار الآفاق الجديدة، المغرب، الطبعة: الثانية،  -بيروت 
ح الكبير، لأبي العباس أحمد بـن محمـد بـن شـرالمصباح المنير في غريب ال -٦٩

 : المكتبة العلمية ببيروت. شـرهـ)، النا٧٧٠علي الفيومي ثم الحموي (ت: نحو 
ح غاية المنتهى، لمصـطفى بـن سـعد بـن عبـده شـرمطالب أولي النهى في  -٧٠

ا ثم الدمشقي الحنبلي (ت: سـيال : شــرهــ)، النا١٢٤٣وطي شهرة، الرحيباني مولدً
 م. ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 

المطلع على ألفاظ المقنع، لأبي عبد االله محمد بن أبي الفتح البعلي الحنـبلي،  -٧١
 شــيرم، تحقيـق: محمـد ب١٩٨١ -هــ ١٤٠١بيروت،  -: المكتب الإسلامي شـرالنا

 الأدلبي.
د بـن ســيالـدين بـن عبـد ال صـرالمغرب في ترتيب المعرب، لأبي الفتح نا -٧٢

 م. ١٩٧٩حلب، الطبعة الأولى،  -: مكتبة أسامة بن زيد شـرعلي بن المطرز، النا
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهـاج، لشـمس الـدين محمـد بـن  -٧٣

: دار الكتـب العلميـة، شــرهــ)، النا٩٧٧بيني الشـافعي (ت: شــرأحمد الخطيـب ال
 م. ١٩٩٤ -هـ١٤١٥الطبعة الأولى، 

المغني، لأبي محمـد موفـق الـدين عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة  -٧٤
ـــيلي المقد ــــيالجماع ـــة المقد س ـــابن قدام ـــهير ب ـــبلي، الش ـــقي الحن ـــم الدمش ــــيث   س

 م. ١٩٦٨ -هـ١٣٨٨: مكتبة القاهرة، شـرهـ)، النا٦٢٠(ت: 
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 أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الـرازي سـينمقاييس اللغة، لأبي الح -٧٥
 -هــ ١٣٩٩: دار الفكر، شـرهـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، النا٣٩٥(ت: 

 م. ١٩٧٩

المنثــور في القواعــد الفقهيــة، لأبي عبــد االله محمــد بــن بهــادر بــن عبــد االله  -٧٦
الكويــت، الطبعــة  -: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية شـــر، الناشـــيالزرك

 مود. فائق أحمد محسـيره، تحقيق: د. تي١٤٠٥الثانية، 

خليل، لأبي عبد االله محمد بن أحمـد بـن محمـد  صـرح مختشـرمنح الجليل  -٧٧
 م. ١٩٨٩-هـ١٤٠٩: دار الفكر ببيروت، شـرهـ)، النا١٢٩٩عليش المالكي (ت: 

منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بـن  -٧٨
: دار شــرالناهــ)، تحقيـق: عـوض قاسـم أحمـد عـوض، ٦٧٦ف النووي (ت: شـر

 م. ٢٠٠٥-هـ١٤٢٥الفكر، الطبعة الأولى، 

خليــل، لشــمس الــدين أبي عبــد االله  صـــرح مختشـــرمواهــب الجليــل في  -٧٩
المغـربي، المعـروف بالحطـاب الرعينـي  ســيمحمد بن محمد بن عبـد الـرحمن الطرابل

 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢: دار الفكر، الطبعة الثالثة، شـرهـ)، النا٩٥٤المالكي (ت: 

ــغْدي ســـينفي الفتــاو، لأبي الحســن عــلي بــن الح النتــف -٨٠  بــن محمــد السُّ
: دار شــرهـ)، تحقيق: المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي، النا٤٦١الحنفي (ت:

ــان  ــالة  -الفرق ــة الرس ــيروت -مؤسس ــمان الأردن، ب ــة،  -ع ــة الثاني ــان، الطبع لبن
 م. ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤

ي الحـديث، صـر: المكتب المرشـنظام الملكية، لمصطفى محمد الجمال، النا -٨١
 م.١٩٧٤القاهرة، 
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ح المنهـاج، لشـمس الـدين محمـد بـن أبي العبـاس شــرنهاية المحتـاج إلى  -٨٢
: دار الفكـر ببـيروت، شــرهــ)، النا١٠٠٤أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (ت: 

ــــيرة  ــــة الأخ ـــــ١٤٠٤ -الطبع ــــه: حا١٩٨٤-ه ـــــيم، وبهامش ـــــية أبي الش  اء ض
ة أحمـد بـن عبـد شــيهــ)، وحا١٠٨٧الأقهـري ( ســيالشبراملنور الدين بـن عـلي 

 هـ). ١٠٩٦دي (شـيالرزاق المعروف بالمغربي الر

ــل   -٨٣ ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب ــد االله أحم ــام أبي عب ــذهب الإم ــلى م ــة ع الهداي
الشـــيباني، لمحفــوظ بــن أحمــد بــن الحســن، أبــو الخطــاب الكلــوذاني، تحقيــق: عبــد 

لناشـر: مؤسسـة غـراس للنشــر والتوزيـع، ماهر ياسـين الفحل، ا -اللطيف هميم 
 م. ٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥الطبعة الأولى 

ـــرزاق أحمـــد   -٨٤ ـــد ال الوســــيط في شــــرح القـــانون المـــدني، للـــدكتور عب
 لبنان. -بيروت  -السنهوري، الناشـر: دار إحياء التراث العربي 


